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قد اجبت- ادام الله لكم السلامة» وأسبغ عليكم الكرامة » وجعلكم ابداً 
من نصار الحق وتابعیه » و خذل الباطل ومجانبيه عن المسائل التي أتي الي» 
جواباً اختصرت من غير اخلال بما يجب ایضاحه وبيانه » ماأشكل أيدكم الله 
بالارشادمنهذه المسائل الا المشکل. ولا بعثكم على السؤال عنهاولاالاستیضاح 
لها الا جودة اأنظر ودقة الفكر . 


ومن الله استمد المعونة والتوفيق في الاقوال و الافعال » وأستعينه علسی 


تر الاحوال 5 


المسالة الاولی 
[حكم المذی والوذی ] 


ذکر في‌المسائل الفقهيةالتي تفردت بها الشیعةالامامیة: ان المذي والودي 
ليسا بناقضتین لاطهارة 6 ومابين العام وتعبينهما 


۱۷۰ رسائل الشريف المرتضى 


الحواب : 

أن المذي بفتح المیم وتسکین الذال» ویقال منه: مذي الرجل فهو يمذي 
بغير ألف » فهو الشيء الخارج من ذکر الرجل عند القبلة أو الملامسة و النظر 
بالشهوة الشديدة » الجاري مجری البصاق الرقیق القوام. ویکثر في الشباب» 
وذوي الصحة . 

فهو غير ناقض للوضوء وغیر نج سآیضا» ولایجب‌منه غسل ثوبولا بدن. 

فأما الودي بفتح الواو وتسکین الدال » ويجري في غلظ قوامه مجری 
البلغم . ویکثر في الشیوخ» وذوي الرطوبات الغالبة. ویقل آویعدم فيالشباب. 

وطریقتناا لى صحة ذلك و الحجة على الحقيقة فيه : اجماع الشيعة الامامية 
عليه » وفي اجماعها الحجة . 

ولااختلاف بين الامامية أن المذي والودي لاينقضان الوضوء . والاخبار 
متظافرة عن ساداتنا وأثمتنا علیهم السلام بذلك ‏ و کتب الشيعة بها مشحونة ‏ 
وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى > لانهم قد نصوا فیما ورد عنهم من علي 
عليه السلام : ان المذي والودي لاينقضان الوضوء ١‏ . على سبيل التعيين 
والتفصيل . 

وقي آخبارآخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء : فذ کروا اشياء مخصوصة 
ليس المذي والودي من جملتها . 

وقد نص ر نا هذاالمذهب فیما آملیناه من مسائل الخلاف في الاحکامالشرعیة 
وذکرناالحجج الواضحة في صحته » و أبطلنا شبه المخالفین » بعدأن حکیناها 


واستوفينا الکلام علیها » وبینا أن خروج مایخرج من السبیل على وجه غير 


)۱( وسائل الشيعة : ۱۹۵/۱ روايات تدل على ذلك . 


جوابات المسائل الموصلیات الثاثية ۱۷۱ 


معتاد والاخبار (') مجراه لاپنقض الوضوء. 

وجعلناالاصل 58 هذاا لاستدلال الریح الخارجة من‌الذ کر و آنها لاتنقض 
الوضوءاجماعاًء لان‌حروجها من القبل غیرمعتاد . ولو خرجت من الدبر لنقضت 
الوضوء بلا شك من حيث كان معتاداً . 

وخروج المذي والودي غیرمعتاد » لانه على سبیل المرض وغليةالاخلاط 
والامر في الودي واضح وأسهل » لانه تابع لزيادة الرطوبات . 

ومذا کله قد بیناه في الموضع الذي آشرنا اليه » فمن آراد الاستقصاء 


فلیاً ح من موضعه . 


(۱) ظ : ومایجری . 


المسألة ااثانية 
[أكثر النفاس وأقله ] 


وکر اکر النفاس ثمانية عشر يوماً » وهو في شرح الفقه عشرون يوماً , 


الحواب : 

وبالله التوفيق . 

أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوماً » وأما أقل النفاس 
فهو انقطاعه » أولحظة . 

وجاءت الاخبار المتظافرة عن الصادق عليه السلام بأن الحد في نفاس 
المرأة أكثر أيام حيضها » وتستظهر في ذلك بيوم واثنين ‏ . وأكثر مايبعد 
النفاس ثمانية عشر يوماً . 

وجاءت الاثارمتظافرة عن‌ساداتنا عليهم السلام بأن أسماءبنت عمیس‌نفست 

بمحمد بنأبي بكر » فأمرهاالنبي صلی الله عليه و آله حين أرادتالاحرامبذي 


(۱) وسائل الشيعة ۱۱۲/۲ ۰ 


الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج » فلماأتت لها ثمانية عشريوماًأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنهاالدم 
ففعلت ذلك () . 

وهذاأيضاً قداستقصينا الكلام في مسائل الخلاف . فان أباحنيفة وأصحابه 
والثوري والليث يذهبون الى أن أكثر النفاس أربعون يوماً » والشافعي وعبيد 
الله بن الحسن العسكري ومالك في قوله الاول : انأكثرالنفاس ستون بوماً 
وحكي عن البصري أنه قال : ان أكثره خمسون يوم" . 

والكلامعلى هذه المذاهب ومايحتج به لهاأوعليها قد استوفيناه في مسائل 
الخلاف » وانتهينا فيه الى أبعد الغايات . 

ومابين من طريق الاستدلال صحة مسذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق 
من الامة حاصل على أن الايام التي قدرناه ‏ بها النفاس أنها حكم النفاس » 
ولم يحصل فيمازاد على ذلك اتفاق ولادليل . والقياس لایصح اثبات المقادير 
به » فيجب الول بما ذکرناه دون ماعداه . 

و لك أن تقول : ان المرأة داخلة في عموم الامر بالصلاة والصوم » وانما 
نخرجها في الايام‌التي حددناها من عموم الامربالاجماع » ولااجما ع‌ولادلیل 


فيما زاد علي ذلك » فیجب الحکم بدخو لها تحت عموم الامر ۰ 


۰ ۱۱۱/۲ وسائل الشيعة‎ )١( 
ذکرهذه الاقوالابن رشد فى کتاب بداية المجتهد۱ / ۲۷فی المسألة الثالثة.‎ )۲( 
. ظ : قدرنا‎ )۳( 


المسألة الثالثة 
[كراهة السجود على الثوب المنسوج» 
وذكر أن السجود لايجوز على وب منسو ج 4 ثم زعم الاعند الضرورة» 


لم صارت الضرورة تجوز مالایجوز ؟ 


الحواب : 

وبالله التوفيق . 

أن الثوب المنسوج من قطن أوكتان اذاكان طاهراً يكره السجود عليه 
كراهة التنزيه وطلب فضل » لاأنه محظور محرم . 

وليس يجرى السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد 
مجرى السجود على المكان النجس » وانكان أصحابنالم يفصلوا هذاالتفصيل» 
وأطلقوا القول اطلاقاً » والصحيح ماذكرناه . 

ومن تأمل <ق التأمل علم أنه على مافصلناه » وأوضحناه » لانه لوكان 
السجود على الثوب المنسوج محرماً محظوراً لجرى في القبح ووجوباعادة 
الصلاة واسترنافها مجری السجود على النجاسة » ومعلوم أن أحداً لاينتهي الى 


ذلك » فعلم أنه على مابيناه . واذاكان على سبيل التنزيهلاسبيل الحظروالتحريم 
والاعذار الضعيفة فيه غير كافية . 

وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها مالاتجوز مع فقدها » 
ففي غير موضعه ءلان الضرورات آبداً تسقط التكليف » وتعتبرفي أحكام الشريعة. 
ألا تسری أن الميتة تحل ممع الضرورة » وتحرم مع الاختيار . والصلاة بغير 
طهارة بالماء تحل مع الضرورة» وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلكاکثر من أن 


تحصیه ۰ 


المسألة الرابعة 
[مسائل فى الشفعة] 
ذكر أن الشفعة تصح في العقاربين أكثرمن اثنين » واذا تخيرت الاملاك 
فلاشفعة » والشفعة تجب بالسرب والطر بق . 
الحواب : 
وبالله التوفیق . 
أما المسألة الاولی من مسائل الشفعة » وهي اعتبارها في الائنین و اسقاطها 
فيما زادعليهما من عددالشركاء : فلعمري انه مماتفرد به الشيعة الاماءية »واطبق 
مخالفوها على خلافه » غير أن بين الامامية خلافاً في هذه المسألة معروفاً . 
فان أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف 
ب « كتاب من لايحضره الفقيه » في باب الشفعة لما روى عن الصادق عليه 
السلام سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفى أي شىء هي ؟ وهل تكون في‌الحیوان 
شفعة ؟و كيف هي؟ قال :الشفعة واجبة في کل‌شی» من حیوان اوآر ضآومتاع» 
اذاکان الشی» بين شر يكين لاغیرهما » فباع آحدهما نصبیه » فشریکه أحق به 


من غيره » فاذا زاد على الائنین فلا شفعة لاحد منهم ۰ 


جوابات المسائل الموصلیات الثانية ۱۷۷ 


ثم قال: قال مصنف هذا الکتاب: يعني بذلك الشفعة في الحیوان وحده 
فأما في غير الحیوان فالشفعة واجبة للشركاء ان كانوا أكثر من اثنين . 

ثم قال رحمه الله : وتصديق ذلك مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي عن عبدالته بن‌سنان قال : سألته عن مملوك بين شرکاء أراد أحدهم 
بیع نصيبه؟ قال: يبيعه قال قلت: فانهماكانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما 
أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني . قال: هو أحق به. ثم قال عليه السلام: 
لاشفعة في حيوان الا أنيكون الشريك فيه واحد() . 

وهذا الذي حكيناه يستفاد خلاف أبي جعفر (رحمه الله) في هذا المذهب 
وانما يوجب الشفعة للش ركاء في المبيعات وان زادوا على اثنين» الا في الحيوان 
خاصة وليس فيما احتج به وظن أنه يصدق بمذهبه من الخبرالذي رواه عن 
عبدالله بنسنان حجة صريحة فيماذهب الیه لان نفيه عليه السلام حق الشفعة 
في المملوك اذا كان فيه شر كاء جماعة» واثباتها بين الشريكين فيه» لايدل على 
أن الامر في المبيعات بخلاف هذا الحكم . 

وكان الاولى به لماأراد أن يذ كر ماروى من الرواية في نصرة المذهب 
الذي رواه عن نفسه» أن یذ کر مارواه اسماعيل بن‌مسلم عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قالوا: قال عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال(۲ . 

وهذا الخبر صريح في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين 
ولوكان حق الشفعة بسفط بالزيادة على اثنين » لماكان لاغتبار الشفعاء معنى » 
لان الشفيسع لايكون الا واحداً » فاذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب 
الذي حكيناه . 

(۱) من لايحضره اافقیه:۳ 1 . 

(۲) من لایحضره الفقيه: ۲۵/۲ . 


و كان له أيضاً أن يحتج بمارواه عقبة بن‌خالد عن أبيع,دالله عليه السلام 
قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضین 
والمساكن» وقال: لا ضرر ولا ضرار. ولفظ « الشركاء » لفظ جمع 2 وهو 
يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين . 

وهذان الخبران قد رواهما أبوجعفر ( رحمه الله) في الكتاب الذي أشرنا 
اليه» غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه» واحتج بغیرهمافیما 
بينا أنه لاحجة فيه . 

ويمكنه أن يحتج أيضاً في تأبيد هذا المذهب بعموم الاخبار الواردة: أن 
الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقس 7") . وهي كثيرة » وعموم هذه الاخبار لم 
يفصل بين الاثنين والجماعة . 

وقد وردت آخبار بأنه اذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة» كان 
لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها ۲۳ . وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن 
يسمح بحقه على قدر حقه منها » وهذا لايدل على أن الشفعة تثبست مع كثرة 
عدد الشركاء . 

وكأن أبوعلي ابنالجنيد ( رحمه الله ) لایعتبر نقصان العدد ولازيادة في 


(۱) من لايحضره الفقيه: ۲26۵/۳ . 

(۲) وسائل الشيعة ۳۱۷/۱۷ . 

(۳) قال فى الانتصار [۲۱۷] فأما الخبر الذی وجد فى روايات أصحابنا أنه اذا 
سمح بعض الشركاء حقوقهم من الشفعة » فان لمن لميسمح بحقه على قدر حقه » فیمکن 
أن یکون تأويله أن الوادث لحق الشفعة اذا کانوا جماعة فان الشفعة عندنا تورث متی 
سمح بعضهم بحقه کانت المطالبة لمن ام يسمح» وهذا لایدل على أن الشفعة فی‌الاصل تجب 
لاکثر من شریکین . 


جوابات المسائل الموصلیات الثانية ۱۷۹ 


الشفعة و کتبه ال‌صنفة تدل على ذلك وتشهد به . 

فان قيل: بأي المذهبین تنت‌ون وبآبهما تفتون ؟ 

قلنا : أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين » وانتفاؤها فيمازاد 
علیها() من العددء فهي 
بين أحد منهم فى هذه الجملة. وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيواذبين 
الشريكين اللذين لميقتسماء فهذا أيضاً اجماع منهم . 

واختلفوا اذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء: فمنهم من أثبت حق 


اجماع الفرقةالمحقة التي هي الاماميق لانه لاعلاف 


الشفعة مع الزبادة في |اعدد» ومنهم من أسقطها :. 

واذا كانت الحجة ممالادليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع 
عليها » وهي اجماع هذه الفرقة » وجب أن نثبست الشفعة في المواضع التي 
أجمعوا عاسی ثبوتها فيها » ونسقطها فيماسوى ذلك » ار 
لاشت إلا بدأ يل شر عي“ ولجب نفیه في الشر بعة نفي() دلیا 

فان قیل: لملا استدللتم بعموم الاخبار التي م 58 الخبرين 
اللذین نبهتم على عدول أبي جعفر (رحمه الله) عن الاحتجاج بهما ؟ 

قلنا: انا لم ندتج 9 بالعموم اذا ثبت أنه دلیل في لغة آوشر ع في الموضع 
الذي يكون اللفظ فيه معلوماً مقطوعاً عليه. فأما أخبار الاحاد التي هي مظنونة 
الصحة لا معلو مة» فلابجوز الاحتجاج بعمومها على مايقطع به من الاحکام ۰ 

فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة» وهي قوله « اذا تخيرت الاملاك فلا 
شفعة » فهو مذهبنا الصحيح بلاخلاف » الا أنه لايجوز أن نذكر هذه المسألة 


. ظ: عليهما‎ )١( 
. ظ: بنفى دليله‎ )۲( 
۰ ل: انا نح ج‎ 6 


۱۸۰ رسائل الشريف المرتضى 
في جملة ماتفرد به الشيعة الامامية » لان هذا المذهب مذهب الشافعي » وهي 
المسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة » فکیف تسطر فیما تفرد به الامامية ؟ 
واليه يذهب مالك والاوزاعي و أحمد بن حنبل » وأكثر الفقهاء المتقدمیسن 
والمتأحرین ۰ 

وما المسألة الثالثة» وهي قوله «ان ااشفعة تجب بالسرب والعاراق » فهو 
أيضاً ممالم تنفرد به الامامية » لان أباحنيفة وأصحابه بوجبون الشفعة بالشر كة 
في الطربق الذي ایس بنافذ » ویسمون ذلك بأنه من حقوق . فذکر هاتیسن 
المسألتين في جملة ماتفرد به الامامية ضرب من السهو . 

والحجةلنا فیهما: اجما ع‌الذي أشرنااليه» وظواهر آخبار كثيرة ممااختصت 
برواية ‏ الشيعة» ومما روته العامة عن النبي صلی الله عليه و آله فهو آکثر » 


e ۰ ۶ ۰‏ 
فمن اراد فليأخذه من مو اضعه 8 


(۱) خ ل : بروايته . 


المسألة الخامسة 


[ من لا ربا بينهما ] 


وذكر أن لارياء بين الوالد وو لده» ولابین الزو ح وروحته ولابينالمسلم 


والذمي . 


الحواب : 

وبالله التوفیق . 

انكثيراً من صحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد وولده » وبين 
الزوح وزوجته » والذمسي والمسلم . وشرط قوم من فقهاء اصحابنا في هذا 
الموضع شرطا وهو أن يكون الفضل مع الوالد » الا أن بکون له وارث أو 
عليه دين . 

وكذلك قالوا: انه لاربا بين العبد وسيده اذا كان لاشريك له فيه» وان کان 
له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة» حرم الربا 
بيئه وبين سيده اذا كان العيد ود استدان مالا عليه 8 


وعولوا في ذلك على ماروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام من قوله : 


۱/۸۲ رسائل الشريف المرتضى 


ليس بين الرجل وبين ولده رباء ولیس‌بین السید وبين عبده ربا (). ورووا 
عن الصادق عليه السلام أنه قال : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا » ولا بين 
المرأة وزوجها(. و اما العدد وسرده فلاشيهة في انتفاء الربا بينهما . 

ويوافقنا على ذلك أبوحنيفة وأصحابه الثوري والليث والحسن بن صالح 
ابن حي والشافعي. ودخالف مالكالحماعة في هذه المسألة لان مالك يذهب 
الى أن العبد یملك مافي يده مع الرق » والجماعة التي ذکرناها تذهب الى 
آن الرق یمنع من الملك » وهو الصحیح . 

واذا كان مافي ید العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بینهما » لان الماليسن 
في الحكم مال واحد والمالك واحد » ولهذا يتعب )۴ حكم المأذون له في 
التجارة » يتعلق على © الغرماء بما في يده » و کذلك یتغیر في هذا الحکسم 
حال العبد بين شريكين » فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة . 

وانما الكلام في باقي المسائل التي ذکرناها » فالامر فيها مشكل . 

والذي يقوى في نسي أن الر با محرم بين الوالد وولده والزوج وروجته 
والذمي والمسام » کتحر زمه بين غريبين . 

فأما الاخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع ء اذا 
جاز العمل بها جاز آن نحملها علی تغلرظ تحرام الريا في هذه المواضع »كما 
قال الله‌تعالی: « فلا رفث ولافسوق‌ولا جدال في الحج ¢ ولم درد آن‌الرفت 


(۱) وسائل الشيعة 4۳۹/۱۲ ۰۱2 
(۲) دسائل الشيعة 1۲۷/۱۲ حه . 
(۳) ظ: یتفیر . 

. ظ: ویتعلق حق الغرماه بما فى يده‎ )٤( 
. ۱٩۷ : (ه) سورة البقرة‎ 


في غير الحج لايكون رفثاً ولامحرما؛ وكذلك الفسوق. وانماآراد بذلكتغليظ 
تحريمه والنهي عنه . 

ومن شأن أهل اللغة اذا أكدوا تحريم شيء أدخلوا فيه لفظ النفي» لينبىء 
عن تحقیق التحریم وتا كيده و تغلیظه كما أنفي مقابلةذلك اذاأرادوا أن بۇ کدوا 
ويغلظوا الایجاب. استعملوا فیه‌لفظ الخبر والاثبات. كما قال الله تعالی: « ومن 
دخله كان آمناً » (') وانما أكد بذلك وجوب أمانه» وكان هذا القول آکد من 
أن يقول : فآمنوا من دخله ولاتخيفوه . 

وكذلك قوله عليه السلام « العارية مردودة والزعيم غارم » (") وانسما 
المراد به أنه يجب رد العارية » وغرامة الزعيم الذي هو الضاءن » وأخرج 
الكلام مخرج الخبر للتأ كيد والتغلیظ ‏ فهذا في باب الايجاب نظير ماذكرنا 
في باب الحظر والتحريم . 

فان قبل : فأي فائدة في تخصيص هذه المواضع نفي الربا فيها مع ارادة 
التحريم والتغليظ . والربا محرم بين کل أحد وفي کل موضع . 

قلنا : في تخصيص بعض هذه المواضع بالذكر مما يدل على أن غيرها 
ممالم يذ كر بخلافها. وهذا مذهب قداختلففيه أصحا ب أصول الفقه» والصحيح 
ماذكرناه . ومع هذا فغير ممتنع أن يكون للتخصيص فائدة . 

أما الوالد وولده والحرمة بينهما عظيمة متأكدة » فما حظر بين غيرهما 
وقبح في الشريعة » فهو المحرمة بينهما أقبح وأشد حظراً . وكذلك الزوج 
وزوجته » فيكون لهذا المعنى وقع التخصيص للذكر . 

وأما الذمي والمسلم فيمكن أن يكون وجه تخصیصها هو أن الشريعة قد 

(۱) سورة العمران : ٩۷‏ . 

(؟) جامع الاصول ۰۱۱۰/٩‏ 


أباحت - لفضل الاسلاموشرفهعلى ساثرالملل - أن يرث المسلم الذمي والكافر 
وان لم يرث الذمي المسلم . وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي » ولايثبت 
حق الشفعة للمسلم على الذمي » فخص نفي الربا بالذمي والمسلم علی‌سبیل 
الحظر بظن ظاهر'» فانه يجوز لامسلم أن يأخذمن الذميالفضل في مواضع(") 
الذي يكون فيه رباء وانلم يجز ذلك للذمي »كما جاز في الميراث والشفعة. 

فان قيل : فما الذي يدعو الى الانصراف عن ظواهر الاخبار المروية في 
نفي الربا بين الجماعة المذكورة الى هذا التعسف من التأويل . 

قلنا : ماعدلنا عن ظاهر الى تأويل متعسف » لان لفظة النفي في الشريعة 
اذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناهاء لم يكن ظاهرها للاباحة دون 
التحريم والتغليظ » بل هي محتملة لكل واحد من الامرين احتمالا واحداً ‏ 
ولاتعسف في أحدهما . 

ولم يبق الا أن يقال : فاذا احتملت الامرين فلم حملتموها على أحدهما 
بغير دليل . 

وها هنادلیل يقتضي مافعلناه» وهو أنالله تعالى حرءالربا في آياتمحكمات 
من الكتاب لااشكال فيها » فقال تعالى « ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقي من الربا ان کنتم مؤمنين » (۳) وقال « لاتأكلوا الربا » ) وقال جلاسمه 
«الذين يأكلونالربا لایقومون‌الا كما يقومالذي يتخبطهالشيطانمن المس» () . 


(١)كذا‏ فى النسخة . 

(۲) ظ: الموضع . 

(۳) سورة البقرة : ۲۷۸ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : ۰.۱۳۰ 
(۵) سورة البقرة : ۵ ۲۷ . 


جوابات المسائل الموصلیات الثانية ۱۸6 


والاخبار الواردة عن رسول الله صلىالله عليه و آله وعن و لده من الائمة 
علیهم السلام في تحريم الربا وحظره » والنهي عن أكله » والوعید الشدید على 
من حالف فيه أكثر من أن تحصی . 

وقد علمنا أن لفظة « الربا » انما معناه الزيادة » وقررت الشريعة في هذه 
اللفظة آنها زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة . وخطاب الله تعالی وخطاب 
رسوله يجب حماهما على العرف الشرعي دون اللغوي » فیجب على هذا أن 
يفهم من ظواهر الاياتوالاخبار أن الرباالذي هو التفاضلفي الاجنا سالمخصوصة 
محرم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم » فيدخل في ذلك السولد 
والزوج والذمي مع المسلم » وكل من أذ وأعطى فضلا . 

فاذا أوردت أخبار بنفي الربا بين بعض من تناوله ذلك العموم » حملنا 
النفي فيها على ماذكرناه بما يطابق تلكالايات ويوافقها » ولايوجب تخصيصها 
وترك ظواهرها!'). 


(۱) هذا ولكن رجع عن ذلك فى الانتصار ص 7١‏ قال : ثم لما تأمات ذلك 
رجعت عن هذا المذهب » لانى وجدت آصحابنا مجمیعن على نفى الربا بين من ذكرناه 
وغير مختلفين فيه فى وقت من الاوقات» واجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة » ويخص 
بمثله ظاهر القرآن؛ والصحيح نفى الربا بين من ذكرناه . 


المسألة السادسة 
[ عدة الحامل ] 

وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الاجلين » وهومشكل . لانه قديصح 
أن تبقى حاملا بعد حروجها من عدة الطلاق شهوراً » وقال تعالى « وأولات 
الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن »() وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أ بعد 
الاجلین » وهو في الاشکال مثل صاحبه لمابين الله تعالی من عدة من الحمل 6 
ويصح آن تضع بعد وفاة زوجها بساعة . 

الحواب : 

أن المسألة الاولی - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الاجلين - 
ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا » و کتبهم نطق بخلافه . 

ومن ذهب اليه عّول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفرعليه السلام أنه 
قال: طلاق الحامل واحدة » فاذا وضعت مافي بطنها فقد بانت منه» وقال تعالى 
» وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 7 فاذا طلقها الرجل ووضع تمن 


(۱) سورة الطلاق : > . 


جوابات المسائل الموصليات الثأثية ۸۷ 
بومها أو مسن غد » فقد انقضی أجلها » وجاز لها أن تتزوج » ولكن لايدخل 
بها(۱) حتی تطهر . 

والحبلی الهطلقة تعتد بأقرب الاجلین أن تهضي") لها ثلاثة آشهر قبل 
أن تضع » فقد أنقضت عدتها منه » ولکن لانتزوج حتی تضع ‏ فان وضعتما 
في بطنها قبل انقضاء ثلائة آشهر فقد أنقضى آجلها . 

والحیلی المتوفى عنها زوجها اعد بأبعد الاجلين » ات وضعت قبل أن 
تمضي أربعة آشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتی تمضي أربعة آشهروعشرة 
أيام » فان مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع » لم تنقض حتى تضع 
الحمل(". ۱ 

فعلی هذا الخبرعول من ذهب في المطلقة الحامسل الى أن عدتها آفرب 
الاجلین. ونحن نبین مافیه. آماصدر الخبر فصریح في أن الحامل المطلقة تمضي 
عدتها وتنقضي آجلها بوضع الحمل » حتی احتج لهذا الحکم بالقر آن,ولیس 
يجوز أن يلي هذا الحکم ما یضاده و بناقضه . 

وانما اشتبه على من ذهب الى هذا المذهب من هذا الخبر قوله«والحیلی 
المطلقة تعتد بأقرب الاجلين ‏ الى قوله ‏ فاذا وضعت مافي بطنها قبل انقضاء 
ثلاثة أشهر فد انقضى أجلها » ولايجب أن دشتبه هذا الموضع لمن بتأملهلانه 
او كان بأقرب الاجلين معتبر» لوجب في الحامل المطلقة اذا مضت عليها ثلاثة 
أشهر قبل أن تضع حملها أن تنقضي عدتها وتحل للازواج . وقد صرح في 
هذا الخبر بأنها لاتتزوج حتى تضعء فلو كانت العدة قد انقضت لماكانالتزويج 

(۲) فى الفقيه : بها زوجه حتى . 

(؟) فى الفقیه » ان مضت . 

(۳) من لايحضره الفقيه ۳۲۹/۳ ح۱ . 


۱۸۸ رسائل الشريف المرثضى 


محظوراً » ولاانتظار أكمل معتبراً . 

ألا تری آنها اذا وضعت مافي بطنها قبل انقضاء ثلائة أشهر» فقد انقضت 
عدتها وحلت الازواج . وهذا أيضاً في صریح الخبر ولفظته» فلولا أنالمعتبر 
بوضع الحمل في الحامل المطلقة دون مضي الاشهر» لماکان لهده التفرقةمعنی 
ولما كانت ممنوعة من أن تتزوج بعد مضي‌الاشهر الثلائة وقبل أن تضع » كما 
ليست بممنوعة من التزويج بعد الوضع وقبل انقضاء الاشهر. 

فعلم بهذه الجملة أن قوله فيالخبر«والحبلى المطلقة تعتد بأقربالاجلين» 
ليس على ظاهره » لانه لو کان على ظاهره لكان قبل شيء ناقضاً لماتقدمه من 
قو له « اذا وضعت من يومها هذا فقد انقضى أجلها » ثم كان لامعنى لمنعها من 
التزويج بعد انقضاء الاشهر ان كان معتبراً بأقرب الاجلين على مابيناه . 

ويجب أن يكون الكلام المتوسط » لذكرحكم عدة المطلقة الحاملالتي 
تبين في صدر الخبر» ولذ كرعدة الحبلی المتوفى عنها زوجها على غیرظاهره 
حتى يسلم الخبرمن التناقض . 

ويمكن أن يريد بقوله « واذا مضت ثلائة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت 
عدتها منه » و لکنها لاتتزوج حتی تضع » بريد أن عدتها تنقضي لو کانتمطلقة 
غیرحامل » لان المعتبر في طلاق غير الحامل الاقراء دون غیرها . 

فان قيل: فأي معنى قو له « تعتد بأقرب الاجلین ( وأنتم تقولون تعتدبوضع 
الحمل ؟ فلااعتبار بسواه . 

قلنا : يمكن أن يريد بأقرب الاجلین وضع الحمل » وأنه سماه آقرب من 
غيره » لان المعتدة بالاقرا» لایمکن على وجه من الوجوه أن تخرج من عدتها 
في بومها وغدها » ولاب-د من صبرها الى المدة المستترة . والمعتدة بسوضح 


الحمل يمكن أن تخرج من العدة من يومها أو غدها » فصار هذا الاجل قرب 


جوابات المسائل الموصلیات الثانية ۱۸۹ 


لامحالة من غیره للوجه الذي ذكرناه . 

ولیس لاحد أن پنسب هذا التأویل الى التعسف ‏ لانه عند التأمللاتعسف 
فيه» فلنا أن نتعسف التأول عند الضرورة» لتسلم الظواهر الصحيحةوالخطاب 
الواضح .كما نفعل ذلك في متشابه القر آن الوارد بمافي ظاهره جبر وتشبيه. 

ووجدت أبا علي ابن ااجنید (رحمه‌الله) يذ كرفي کتابه! لمعروف ب « الفقه 
الاحمدي » شیثاً ماوجدت لغیره » قال : والمطلقة اذا مات زوجها قبل خروجها 
من عدنها اعتدت أبعد الاجلین من یوم مات » اما بقية عدتها » أو آربعة أشهر. 
وعشراً » أو وضعها ان كان بها حمل(). 

وأول مافي كلامه هذا أنه قال : « تعتد بأبعد الاجلين » وذكر أ<والا ثلاثة 
وكان ينبغي أن يقول : بأبعد الاجال التي بينها ورتبها . ثم ان كان قال هذا 
عن أثر ورواية جاز العمل به اذا لم يمكن تأويله » وان كان قاله من تلقاء نفسه 
وعلى سبيل الاستدلال والاستحسان » فلامعول على ذلك . 

وأما المسألة الثانية ‏ وهي أن عدة الحامسل المتوفى عنها زوجها أبعد 
الاجلين - وصورة هذه المسألة : ان هذه المرأة ان وضعت حملها قبل أنتقضي 
أربعة أشهر وعشرة أيام » ام یحکم بانقضاء عدتهساحتی تمضي أربعة أشهر 
وعشرة آیام . وان انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها » لم 
یحکم بانقضاء عدنها حتی تضع الحمل . 

وهذه المسألة يفتي بها جمیع الشیو خ (رحه‌هم الله) وهي مسطورة في 
کتبهم » وموجودة في روایاتهم و أحاديثهم » وحدیث زرارة عن أبي جعفرعلیه 
السلا(" ينطق بهذا الحکم الذي ذکرناه ويشهد له » ولولم يكن في هذا 

(۱) الفقه الاحمدى مخطوط . 

(۲) المتقدم آنفاً . 


۱۹۰ رسائل الشريف المرتضى 


المذهب الا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لکفی . 

ولیس‌هذا المذهب مماتفردت بهالاماميق وخالفت جميعالفقهاءالمتقدمين 
والمتأخرين » لان مخالفیها من الفتهاه قد ذکروا في کتبهم ومسائل خلافهم أن 
هذا المذهب‌کان يذهب اليه آمیرالممنین عليه السلام» وابن عباس رضي اللهعنه. 

فأما الاحتجاج بضعنه بظاهر قوله « واولات الاحمال أجلهن آن بضعن 
حملهن » فليس بشيء » لان العموم قد يختص بدايل » ويترك ظاهره بما 
يقنضي بتر که الظاهر (). واذاكنا قد بينا اجماع الطائفة على المذهب»ووردت 
الاثار الحقة المعمولة بها فيه » فینقض() ذلك بترك الظاهر. 


(۱) سورة الطلاف : > . 
(۲)استظهر الناسخ أن یکون : ظاهره الترك . 
(۳)ظ : فیفتضی. واستظهر الناسخ أن یکون فینهض . 


المسألة السابعة 
[أقل مدة الحمل واكثرها] 

ذكرأن أقل ما يخر ج به الحمل حياً مستهلا لستة أشهر. ثم قال : ومن ولدله 
ولد لاقل من ستة أشهر » فليس بو لدله. قال: وهو بالخيار في الاقرار لهأونفيه › 
فكيف يكون بالخيار فيما لیس له ؟ وكيف اذا اختار يجب ؟ فيكون اختياره 
سبب الواجب . 

وذکرآن أكثر الحمل سنة » وذكر أن من الشيعة من يقول : سنتان »ومنهم 
من يقول : ثلاث . ومنهم من يقول : أربع . ومنهم من يقول سبع . قال : 
وروىأصحاب الحديث منهم آدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقدتقر(). 
ثم قال : ولايكون اکر من تسعة أشهر . 


الحواب : 


وبالله التوفيق . 


ان فائدة قو لناأقل الحم ل کذا وكذا شهراً » ان المرأة متى أتت بولدعلى 


(۱) أى بقى وعاش . 


۱۹۲ رسائل الشريف المرتضى 


فراش بعل في أقلمن هذه المدة المحدودةلاقل الحمل» فليس بولد لهذا البعل 
في حكم الشريعة » لان المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب 
لاقل الحمل . 

ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا » فان الرجل اذاطلق 
زوجته » ثم أنت بولد بعد الطلاق لاكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه. 

وأقل الحمل عندنا على ماأطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر » ومانعرف 
أيضاً مخالفاً من فقهاء العامة على ذلك . 

فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الاقراربه أونفيه مع الاعتراف 
بان أقل الحمل ستة أشهر » فمناقضة ظاهرة › لانه اذا كان الحد المضروبفي 
الشريعة ستة آشهر فما نقص عن هذا الحد لايلحق معه الولد » ولايجوزاضافته 
الى من ولد على فراشه » فأي خيار له في الاقرار عما توجب‌الشريعة نفيهعنه» 
وأن لايكون لاحقاً به . 

وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهبقوم 
الى سنة منغير أصل معتمد » والمشهور ماذكرناه . 

وأما ماحكى عن الشيعة خلافاًء وزعم أن بعضها يقولون سنتان »و بعضهم 
يقول ثلاثاً » و آجرون أربع » فهووهم‌وغلط على الشيعة » لان الشيعة لاتقول 
ذلك . 

وانما يختلففيه مخالفوهم من الفقهاء » فمذهب الشافعي وأصحابه أن 
أكثر الحمل أربع سنين . وزعم الزهري والليثوربيعة أن أكثره سبع سئين. 

وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثرهسنتان . وعدن مالك ثلاث روايات : 
احداهن مثل قول الشافعي ؛ والثانية خمس سنين » والثالثة سبع سنين .فهذا 
الخلاف على ماترى هو بين مخالفينا . 


جوابات المسائل الموصليات انثانية ۱۹۳ 


والحجة المعتمدة في هذه كله : هو اجماع الفرقة المحقة » ولاشبهة في 
أن المعتاد في أكثر الحمل هو تسعة أشهر » ومايدعى من زيادة على ذلك هو 
اذا كان صدقاً . شاذ نادر غير مستمر ولامستدام » وأحكام الشريعة تتبع المعتاد 
من الامور لاالخارق للعادة والخار ح عنها . 

وأيضاً فلا خلاف أن الاشهر التسعة مدة الحمل » وانما الخلاف فيمازاد 
عليها » فصار ماذهبنا اليه في مدتسه مجمعاً عليه » وما زاد على ذلك لااجماع 


و لادایل توجب اطراحه . 


المسألة الثامنة 
[ حكم المطلقة فى مرض بعلها ] 


ذكرأن المطلقة في المرض ترث زوجها المطاق لها مالم تتزوج » أويبراً 


۰ - ۰ ۱ ۰ 2۰ 
هو من مرضه مابینها ۲۱ وبين سنة . 


الحواب : 

و بالله التوفیق . 

ان هذا!لمذهب أيضاً عليه اتفا ق أصحابنا . وقدوردت في الاصول‌روایات 
كثيرة به . روى عبد الله بن مسكان » عن الفضل بن عبد الملك البقباق ‏ قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاق امرأته وهو مريض . قال : ترشه 
مابین سنة ان مات هن »رضه ذلك » وتعتد من يوم طلقها عدة المطلةة › سم 
تتزوج اذا انقضت عدنها ‏ وترثه مابينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك » 


فان مات بعد ماتمضي سنة ام يكن لها میراث 7( . 


(۱) ظ : ما بين طلاقها . 


(؟) وسائل الشيحة ۳۸۷/۱۵ ۱۱2 رواه الشیخ وا لصدوق . 


جوابات المسائل الموصلیات الثانية ۱۹۵ 


وعن الحسن بن محبوب » عن ربیع الاصم »عن أبي عبید الحذاءومالك 


بن عطیته کلاهما عن محمد بن علي علیهما السلام قال : اذا طلقت الرجل 
امرأته تطليقة في مرضه حتی انقضت عدتها » ثم مات في ذلك المرض بعد 
انقضاء العدة » فانها ترثه (). 

وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق 
تطليقتين في صحة » ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : انها ترثه مادام في 
مرضه » وانكان الى سنة ) . 

ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أوتنقضي السنة » أن 
المطلقة (۳) في المرض في الاغلب والا کثر يريد الاضرار بزوجته وحرمانها 
ميراثه . ولهذا أكثرفي روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الاضرار› 
فألزم الميراث سنة تغليظاً وزجراً عن قصد الاضرار والحرمان لاميراث . 

وقد جاءت رواية تشهد رد لك » روى زرعة عن سماعة قال : سألته عليه 
السلام عن رجل طلق امرأته وهو مریض ‏ فذقال : ترثه مادامت في عدتها » 
فان طلقها في حال الاضرارفهي ترثه الى سنة » فان زاد على السنة يوماً واحداً 


لم ترثه () . وهذ يشعر بما آشرنا اليه . 


(۱) فروع الكافى ۱۲۱/٩‏ ح۲ . 

(۲) فروع الکافی ۱۲۳/۹ ح ۱۰ . 

(۳) ظ : المطلق 

. > 2۳۸۵۱۵ وسائل الشيعة‎ ٩ فروع الکافی ۱۲۲/۰ ح‎ )٤( 


المسألة التاسعة 
[حكم عتق عبد المکاتب وتوريثه] 
وذكر ان المكاتب يموت نسيبه (') وله مال برث منه بحساب ماعتق منه 
من أدائه مكاتبته » والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه و آله : المكاتبرق 
مابقي عليه درهم (. 


الحواب : 
وبالله التوفيق . 
أما هذه الوسألة فجمييع اافقهاء المخاافين انا يقولون فيها أن المکانب‌اذا 
أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة . 
وحکي عن ابن مسعود أنه قال اذا أدى قدرقيمته عتق و کان مابقي من مال 
الكتابة ديناً في ذمته . 
ويروي مخالفونا من الفقهاء E‏ المؤمنين عليه السلام روايتين : 
احداهما انه اذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي ديناً . والرواية الثانية 
(١)كذا‏ فى النسخة . 
(؟) جامع الاصول ۵۹/٩‏ . 


جوابات المسائل الموصلیات الثانيةٌ ۱۹۷ 


أنه كلما آدی جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه ۲۲ . 

وحكي عن شریح أنه قال : اذا أدى ثلث مال الکتابة عتق » وان نقص 
لم يعتق . 

والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ماأدى من مال الكتابة »وان 
شرط في أصل الكتابة أنه ان عجزعن شىء من مال الكتابة » عادت رقبتهالى 
الرق » فانه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء . 

فیقول أصحابنا : انه ان مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسیب ورث 
منه بحساب الحرية به . و كذلك لوزنا المكاتب يجاب بحساب الحرية من رقبته» 
ولوقتل لاخذ منه بحساب الحرية الدية وازم مولاه الباقي . 

والحجة في الحقيقة على ذلك : في من اجماعها الحجة من طائفتنا 
والروايات التي تشهد بهذا المذهب في آصولنا کثيرة . 

وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه و آله 
أنه قال : المكاتب يؤديمافيه منالحرية بحساب الحرء ومافيه من الرق بحساب 
العبد("). والمراد بذلكأنه اذا قتل يجب عليه من الدية بقسط مافيه من الحرية › 
ومن القيمة بقسط مافيه من الرق . وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي 
رقيقاً . 

وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله : ان المكاتب رق مابقي عليه 
درهم () . فالمراد به أنه مع هذه البقية في أسرالرق » ولم يزل جميع الرق 


عنه فقد ذهب قوم الف أنه اذا آدی من مال كتابته بقدر قيمته عتق » فيكو نهذا 


(۱) جامع الاصول 5.0/5 مايشبه ذلك . 
(۲) جامع الاصول ٩۰/٩‏ 1 
(م) جامع الاصوك ۵۹/۹٩‏ ؛ وفيه: المكاتب عبد مابقى عليه من المكاتبة درهم . 


۱۹۸ رسائل الشريف المرئضی 


القول راداً على من قال ذلك . 

وأما روايتهم عن النبي صلی الله عليه و آله أنه قال : أيما رج لكاتب عبداً 
على مائة دینار » فادها الاعشرة دنانیر فهومكاتب . وايما رجل كاتب عبداً على 
مائة أوقيه » فأداها الاعشرة آواق فهو مکاتب ۲۱ . فلاتصریح فيه على ماينافي 
مذهبنا » ولاحجة لهم في ظاهره . 

ومعنی قوله « فهو مکاتب » أن حکم الكتابة باق ولم يزل » لان العبداذا 
آدی بعض ماعلیه فهو مسترق بقدر ماأبقى عليه من مال مکانبته » ويطاق فيه أنه 
مكاتب » وهذا بين لمن تأمله . 


تمت المسائل حمل الله وتوفيقه تعالى وعونه ومنه . 


(۱) جامع الاصول ۵۹/٩‏ مع تقدم وتأخر فى الحديث. 


